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١٫٩٧ مليار دينار استثمارات أجنبية مباشرة استقطبتها الكويت في ١٠ سنوات

علي إبراهيم

أصــدرت هيئة تشجيع الاستثمار 
المبـاشـــر تقريرها السنوي للعام ٢٠٢٤

/٢٠٢٥، حيث قال مدير عام الهيئة الشيخ 
د. مشــعل الجابر إن الهيئة حققت في 
عامها العاشــر محطات فارقة، أبرزها 
بلوغ إجمالي الاســتثمارات التراكمية 
نحــو ١٫٩٧ مليار دينــار، وذلك منذ أن 
باشــرت الهيئة عملها في ١ يناير ٢٠١٥

حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥.
وأشار الجابر في كلمته ضمن التقرير، 
المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة 
أمس، إلى أن الاســتثمارات التراكمية 
شــملت ١٠٥ كيانات استثمارية من ٣٤
دولة مختلفة، غطت ١٦ نشاطا حيويا، 
منها خدمــات تكنولوجيــا المعلومات 
والاتصــالات وخدمات النفــط والغاز 
والبنيــة التحتية والطاقــة والصحة 
والتأمين والطيران والزراعة والبيئة. 
وأضاف أنــه تعزيزا لمهمــة الهيئة 
المحورية في استقطاب الاستثمار المباشر 
وتركيز أنشطة الاســتهداف القطاعي 
والجغرافــي، فقد تحقق ارتفاع بحجم 
الاستثمارات المباشــرة الجديدة خلال 
العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ لتبلغ ٢٢٢٫٨٥

مليون دينار، عبر ١٠ كيانات.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية 
القادمة للبلاد أسهمت في خلق وظائف 
ونقل التكنولوجيــا ودعم الصادرات، 
مضيفــا أن إنفاق الكيانــات المرخصة 
ارتفع بنســبة ١٧٫٦٪، ليبلغ نحو ١٫٠٨
مليــار دينــار، وذلـك خـلال الفتـرة مـن ١

يناير ٢٠١٥ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، مقارنة 
بالفترة السابقة لها وفق معايير (نموذج 
الكويت لقياس المنفعــة الاقتصادية) 

الذي طورته الهيئة.
علامة فارقة

وذكــر الجابر أن التقرير الســنوي 
للهيئة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بنسخته العاشرة 
يقدم علامة فارقــة لرصد مدى التقدم 
وتوفيــر المعلومات حــول التطورات 
التشــغيلية  الاتجاهــات  وتحليــل 
التحديــات  والاســتثمارية وتبيــان 
والمخاطــر وســبل معالجتهــا بمرونة 
وثقــة، بما من شــأنه تطوير منهجية 
العمل وآليات اتخاذ القرارات وتعديل 
المسار وتحسين الأداء بأسلوب يتوخى 

المصداقية والشفافية والاحترافية.
وأضاف أن هيئة تشجيع الاستثمار 
المباشــر عملت على توسيع دورها في 
الساحة الدولية، من خلال توليها منصب 
نائب الرئيس للجنة التوجيهية للرابطة 
الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار (وايبا) 
واستضافتها وترؤسها اجتماعاتها في 

الكويــت، وتنظيمهــا لأول مرة مؤتمر 
الاستثمار المباشر ٢٠٢٥ في لندن.

وأشار إلى حرص الهيئة على الالتزام 
بمتطلبات الاستدامة وأهداف التنمية 
المستدامة للأمم المتحدة ٢٠٣٠، من خلال 
إدراج متطلبات الاستدامة بجميع مراحل 
مشروع مقرها الرئيســي، أضافه إلى 
متابعتها الدورية للكيانات الاستثمارية 
المرخصة للتأكد من التزامها بالاستدامة، 
حيث بينت النتائج أن ٢٩ كيانا نفذت 
١٢٠ مبــادرة تغطــي ١٤ هدفا من أصل 
١٧ هدفا من أهداف التنمية المستدامة.

التوزيع الجغرافي للاستثمارات

وفــي تفاصيــل التقريــر الســنوي 
لهيئة تشــجيع الاستثمار المباشر لعام 
التقريــر عــن أن  ٢٠٢٥/٢٠٢٤، كشــف 
الاســتثمارات القادمة إلــى البلاد خلال 
الـ١٠ سنوات الماضي جاءت من ٣٤ دولة، 
تستحوذ هولندا على الحصة الأكبر فيها 
بما نسبته ٢٧٫٤٢٪ بحجم استثمارات بلغ 
٥٤٠٫٨ مليون دينار، تليها الصين الشعبية 
بـ١٤٫٩١٪ بما قيمته ٢٩٣٫٩ مليون دينار، 
ثم الجــزر العذراء البريطانية (فيرجن 
آيلندز) بنسبة ٧٫٤٨٪ بما قيمته ١٤٧٫٤٣

مليون دينار، ثم جمهورية ايرلندا بنسبة 
٦٫٩٢٪ بما قيمته ١٣٦٫٤ مليون دينار، ثم 

كندا بنســبة ٥٫٢٥٪ بمــا قيمته ١٠٣٫٥٦
ملايين دينار، ثم الولايات المتحدة بنسبة 
٤٫٩١٪ بما قيمتــه ٩٦٫٧٩ مليون دينار، 
تليها إسبانيا بنسبة ٤٫٥٢٪ بما قيمته 

٨٩٫١١ مليون دينار.
وتستحوذ الشركات القادمة من قارة 
أوروبا على ٥٦٫٣٦٪ من الاستثمارات، ومن 
قارة آسيا على ٣١٫٧٪ من الاستثمارات، 
فيما سجلت الشركات القادمة من أميركا 
الشمالية ١٠٫١٦٪ من الاستثمارات، بينما 
القادمــة من أفريقيا ١٫٦٨٪ والقادمة من 

أستراليا ٠٫١٪.
التوزيع القطاعي

ولجهة التوزيع القطاعي، استحوذ 
قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
استحوذ على النســبة الأكبر من تلك 

الاستثمارات بواقع ٣٣٫٧٨٪ بما قيمته 
٦٦٧٫٨٣ مليون دينار، وشكل قطاع النفط 
والغاز نحو ٢٧٫٦٥٪ من الاستثمارات 
بواقــع ٥٤٥٫٢٥ مليــون دينــار، فيمــا 
اســتحوذ قطــاع الإنشــاءات والبنية 
التحتية على ١٤٫٣٦٪ بما قيمته ٢٨٣٫٢٥
مليون دينار، واستحوذ قطاع الطاقة 
والكهرباء على ٥٫٣٦٥٪ بما قيمته ١٠٥٫٧٧

ملايين دينار.
وبلغت حصة قطاع الصحة البشرية 
من الاســتثمارات نحو ٤٫١٪ بما قيمته 
٨٠٫٧٩ مليون دينار، واستحوذ التعليم 
والتدريب على ٧٣٫٩ مليون دينار بما 
نسبته ٣٫٧٥٪، والتأمين على ٢٫٧٦٪ بما 
قيمته ٥٤٫٣ مليون دينار، والاستشارات 
بنســبة ٢٫٧٪ بما قيمته ٥٣٫١٩ مليون 
دينار، والطيران بنسبة ٢٫٦٧٪ بما قيمته 

٥٢٫٥٩ مليون دينار.
وشكل قطاع الزراعة نسبة ٠٫٨٨٪ 
بما قيمته ١٧٫٣٤ مليون دينار، والبيئة 
بنســبة ٠٫٧٪ بما قيمته ١٣٫٧٨ مليون 
دينار، وأبحاث السوق والترويج بنسبة 
٠٫٦٦٪ بمــا قيمتــه ١٣٫١ مليون دينار، 
والفنون والترفيه والتسلية ٠٫٢١٪ بما 
قيمته ٤٫٣٥ ملايــين دينار، والخدمات 
الماليــة بـ٤٫٠٤ ملايين دينار وبنســبة 
٠٫٢١٪ والبحــث والتطويــر في المجال 
العلمي استثمارات بقيمة ١٫٩٧ مليون 
دينار وبنســبة ٠٫١٪ وقطاع الصناعة 
بنســبة ٠٫٠٢٪ باســتثمارات حجمهــا 

٣٩٦٫٢٨ ألف دينار.
الكيانات الجديدة

وأظهر التقريــر أن حجم التدفقات 
الجديدة من الاستثمارات المباشرة الموافق 
عليها خلال الســنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤

بلغ حوالــي ٢٢٢٫٨٥ مليون دينار من 
قبل ١٠ كيانات استثمارية جديدة، من 
بينها كيان أسس كشركة ذات مسؤولية 
محدودة، و٥ كيانات أسســت مشركة 
شــخصا واحدا، إلى جانب فتح فروع 

لشركات أجنبية بواقع ٤ أفرع.
وجاءت الشركات التي تم تأسيسها 
خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ كالتالي: 

١ ـ شركة وتيرة الصحراء لتكنولوجيا 
المعلومات من المملكة الأردنية الهاشمية 
باستثمارات بلغت قيمتها ٦٤٩ ألف دينار.

٢ ـ شــركة مايكروســوفت الكويت من 
الولايات المتحدة الأميركية باستثمارات 

بلغت قيمتها ٣٣٫٨٨ مليون دينار.
٣ ـ شركة اكسنتشر الكويت من هولندا 
باستثمارات بلغت ٤٨٫٢٧ مليون دينار.

٤ ـ شركة ستارلينك هولدينغ نذرلاند 
بي في من هولندا باســتثمارات بلغت 

٣٫٦٣ ملايين دينار.
٥ ـ شركة جيرة لهندسة النفط والغاز 
وتحمل جنســية هولندا باستثمارات 

بلغت ٧٥٫٢٧ مليون دينار.
٦ ـ شــركة الحفر العربيــة من المملكة 
العربية السعودية باستثمارات بلغت 

قيمتها ٣٩٫٧ مليون دينار.
للمشــروعات  الفطيــم  شــركة  ـ   ٧
الاســتثمارية مــن الامــارات العربيــة 
المتحدة باســتثمارات بلغت قيمتها ١٢

مليون دينار. 
٨ ـ شركة بروسيكتور برايفت ليمتد من 
سنغافورة باستثمارات ١٫٩٧ مليون دينار

٩ ـ شركة بلاك روك أدفايزرز من المملكة 
المتحدة باستثمارات ٤٫٠٤ ملايين دينار 
١٠ ـ شركة ايرسول أس ار ال/ الشعلة 
الخضــراء للغــاز بنســبة ٥١٪ للاولى 
برأســمال ١٫٧٣ مليــون دينــار و٤٩٪ 

للأخيرة برأسمال ١٫٦٦ مليون دينار.
وكشــفت بيانات التوزيع القطاعي 
للاســتثمارات الجديــدة، عن توزيعها 
بنسبة ٥١٫٦٪ على قطاع النفط والغاز، 
و٥٫٣٨٪ بقطــاع الإنشــاءات والبنيــة 
التحتيــة، و١٫٥٢٪ بقطــاع الصحــة 
البشرية، و٣٨٫٧٩٪ بقطاع تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، و١٫٨٢٪ بقطاع 
الخدمات المالية، و٠٫٨٩٪ بقطاع البحث 

والتطوير في المجال العلمي.
وأظهــر التقريــر الســادس لتقييم 
الأثــر التراكمــي للاســتثمارات علــى 
الاقتصاد الكويتي ارتفاع نمو الإنفاق 
التراكمي بنســبة ١٧٫٦٤٪ ليبلغ ١٫٠٨٧

مليار دينار حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣، 
حيث تضمن الإنفــاق التراكمي ٢٢٫٣٨

مليون دينار إنفاق على رواتب العمالة 
الوطنية، و١٫١ مليون دينار على البرامج 
التدريبية للعمالة الوطنية. بالإضافة 
إلى ١٧٩٫٨٨ مليون دينار للإنفاق على 
الأجهزة والمعدات التكنولوجية المتقدمة، 
و٢٢٥٫٤٩ مليون دينار على دعم المكون 
المحلي من السلع، و٦٠٩٫١٤ ملايين دينار 
علــى دعم المكون المحلي من الخدمات، 
و٤٦٫٠٩ مليون دينــار على الضرائب 
والرســوم الحكوميــة، و٣٫٠٥ ملايين 
دينار إنفاق على أنشــطة المســؤولية 

الاجتماعية.

ً «تشجيع الاستثمار» استقطبت ١٠٥ كيانات منذ ٢٠١٥.. من ٣٤ دولة غطت ١٦ نشاطاً حيويا

١٫٠٨ مليار دينار إنفاق الكيانات المرخصة بين ٢٠١٥ و٢٠٢٣.. بارتفاع نسبته ١٧٫٦٪٢٢٢٫٨٥ مليون دينار استثمارات واردة خلال العام المالي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ عبر ١٠ كيانات

٧٠ شركة كويتية و٣٣ فرعاً ومكتبا تمثيل
أظهر التقرير تنوع الأشــكال القانونية للاستثمارات المباشرة الواردة 
إلى الكويت والموافق عليها تراكميـــــا، إذ بلغ عدد الشركــــات الكويتيـة 
٧٠ شركة نسبة ٦٦٫٦٧٪ من الإجمالي، إلى جانب ٣٣ فرعا بنسبة ٣١٫٤٣٪ 

من الإجمالي، ومكتبي تمثيل بنسبة ١٫٩٪ من الإجمالي.

٣ مليارات دينار إنفاق الكويتيين على السياحة في الخارج أول ٩ أشهر
أحمد مغربي

ســجل إنفاق الكويتيين على 
الســياحة والســفر إلى الخارج 
نمــوا مطردا خلال أول ٩ أشــهر 
من عام ٢٠٢٥، حيث بلغ نحو ٣٫٠٢
مليارات دينار بنهاية ســبتمبر، 
مقارنــة بإنفاق بلــغ ٢٫٩٧ مليار 
دينار خلال أول ٩ أشهر من عام 
٢٠٢٤، وبنمو سنوي بلغ ١٫٦٨٪.

ويعكس هذا التطور استمرار 
الميل القوي نحو السفر الخارجي 
بوصفــه أحد أنماط الاســتهلاك 
الرئيســية لدى الأسر الكويتية، 
مدعومــا بعوامــل عــدة تشــمل 
استقرار مستويات الدخل، وتوسع 
الســياحية،  الوجهات  خيــارات 
وتحســن خدمات الطيــران، إلى 
جانب عودة الطلب السياحي إلى 
مساراته الطبيعية بعد سنوات 

من التقلبات.
وعنــد النظــر إلــى التوزيع 
البيانات  الزمني للإنفاق، تظهر 
تباينا واضحا على أساس ربعي، 
مــا يعكــس الطبيعة الموســمية 
للسفر الخارجي، فقد بلغت ذروة 
الإنفاق خلال الربع الأول من عام 
٢٠٢٥ نحو ١٫١٨١ مليار دينار، وهو 
مســتوى يعكس كثافة الســفر 
في بداية العام، ســواء لأغراض 
ترفيهية أو تجارية أو علاجية.

وفــي الربع الثانــي من العام 
الحالي، تراجع الإنفاق إلى نحو 
٧٢٠٫٩ مليون دينار، قبل أن يعاود 
الارتفاع في الربع الثالث ليصل 
إلى مســتوى ١٫١٢ مليــار دينار، 
مدفوعا بموسم الإجازات الصيفية 
الذي يشهد تقليديا أعلى معدلات 

السفر الخارجي.
ووفقا لبيانــات بنك الكويت 
المركــزي، يرى محللــون أن هذا 
التراجع النسبي في الربع الثاني 
يرتبط بعدة عوامل متداخلة، من 
بينها اســتعداد الأسر الكويتية 
للعطلة الصيفية الكبرى، ووجود 
ارتباطات دينيــة داخل الكويت 
تتعلق بعيدي الفطر والأضحى، 

ارتفــاع  فضــلا عــن اســتمرار 
أســعار تذاكر الطيران والفنادق 
في عدد من الوجهات الأوروبية 

والآسيوية.
كما ساهم اتجاه بعض الأسر 
نحــو الرحلات القصيــرة داخل 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
إلى جانب العروض الترويجية 
الإقليميــة القريبة جغرافيا، في 
تهدئة وتيــرة الإنفاق الخارجي 
خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس 
إيجابا على الحد من تسرب العملة 

الصعبة مؤقتا.

ورغم هــذا التبايــن الربعي، 
يؤكــد المســار العــام للبيانــات 
استمرار جاذبية السفر الخارجي 
للكويتيين، لاسيما خلال مواسم 

الإجازات والعطلات الصيفية. 
وفي هــذا الســياق، يرجح 
خبــراء أن يشــهد الربع الرابع 
من عام ٢٠٢٥ حالة من الاستقرار 
النسبي في مستويات الإنفاق، 
مدفوعــا بسياســات ضبــط 
المصروفات الأســرية من جهة، 
الســياحة  وتوســع خيــارات 
الإقليميــة داخــل دول مجلس 

التعــاون الخليجــي مــن جهة 
أخرى.

السياحة في الداخل 

وعلى الجانب الآخر من ميزان 
السفر، أظهرت البيانات تراجع إنفاق 
الزوار والسياح داخل الكويت، المدرج 
ضمن فئة الدائن في الحساب الجاري 
بميــزان المدفوعات. فقد بلغ إنفاق 
الســياح داخل البــلاد نحو ٤٦٧٫٧

مليون دينار خلال أول ٩ أشهر من 
عام ٢٠٢٥، مقارنة بإنفاق بلغ ٥٠٥٫٧

ملايين دينار خلال الفترة المقارنة من 

عام ٢٠٢٤، مسجلا تراجعا سنويا 
نسبته ٧٫٥٪. ويعكس هذا التراجع 
تحديات مستمرة في رفع متوسط 
إنفاق السائح الوافد، رغم الجهود 
المبذولــة لتعزيز جاذبية الســوق 

السياحي المحلي.
وعلى أساس ربعي، بلغ إنفاق 
السياحة الداخلية خلال الربع الأول 
مــن عام ٢٠٢٥ نحــو ١٧٥٫٩ مليون 
دينار، فيما سجل الربع الثاني ١٤٢

مليون دينار، وبلغ في الربع الثالث 
نحو ١٤٩٫٨ مليون دينار. وتشــير 
هذه الأرقام إلى تذبذب نســبي في 

الأداء السياحي الداخلي، مع تحسن 
محدود فــي الربع الثالــث مقارنة 
بالربــع الثاني، دون العــودة إلى 

مستويات الربع الأول.
ورغــم هــذا التراجــع المحدود 
في الإيرادات الســياحية، تواصل 
الكويت تنفيذ حزمة من الإجراءات 
الهادفة إلى توسيع قاعدة زوارها من 
الدول الخليجية والعربية والدولية، 
وشــملت هذه الجهــود إصلاحات 
إجرائية وتســهيلات فــي الدخول 
نفذتهــا وزارة الداخليــة والجهات 
المعنية، تضمنت تبسيط إجراءات 

التأشــيرات الإلكترونية، وإطلاق 
أنظمــة دخول مرنة شــجعت على 
الزيارات القصيرة والمتوسطة، إلى 
جانب توسيع الفئات المسموح لها 
بالدخول من المقيمين في دول مجلس 
التعاون، خصوصا من ذوي المهن 
الرفيعــة والمســتويات التعليمية 
والمهنية العليا، فضلا عن تسهيل 
دخــول عائــلات المقيمــين لزيارة 
ذويهم في الكويت، وإطلاق منصة 
Visit Kuwait بالتعاون مع شركات 

الطيران المحلية.
تحويلات العاملين

وفــي ســياق متصل، شــهدت 
تحويــلات العاملــين الوافدين في 
الكويت ارتفاعا لافتا خلال الفترة، 
حيــث زادت على أســاس ســنوي 
بنحــو ٦٥٠ مليــون دينــار، وبما 
يعــادل ٢٠٫٦٪، لتبلغ ٣٫٨ مليارات 
دينــار خلال أول ٩ أشــهر من عام 
٢٠٢٥، مقارنة بـ ٣٫١٥ مليارات دينار 
خلال الفترة المقارنة من عام ٢٠٢٤. 
وعلى أساس ربعي، بلغت تحويلات 
العاملين في الربع الأول من عام ٢٠٢٥
نحــو ١٫٢١ مليار دينار، وفي الربع 
الثاني نحو ١٫٣٣ مليار دينار، وفي 
الربع الثالث بلغت ١٫٢٦ مليار دينار.
وتعكــس هذه الزيــادة القوية 
في التحويلات تحســنا في البيئة 
الاقتصاديــة المحليــة، مدعومــا 
الرأســمالي  الإنفــاق  بارتفــاع 
النفط  الحكومي واستقرار أسعار 
عند مســتويات داعمة، إلى جانب 
التوسع في مشاريع البنية التحتية 
والطاقة، ما أسهم في زيادة الطلب 
على العمالة الوافدة ورفع مستويات 

دخلها.
كما ساعد استقرار سوق العمل 
المحلــي واســتمرار التوظيــف في 
القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى 
جانب قــوة الدينــار الكويتي، في 
تمكين العاملين مــن تحويل مبالغ 
أكبر بالقيمة الفعلية نفسها مقارنة 
بعملات أخرى في المنطقة، وهو ما 
عزز مســتويات التحويلات خلال 

الفترة محل التحليل.

٣٫٨ مليارات دينار تحويلات العاملين الوافدين إلى الخارج من يناير حتى سبتمبر ٢٠٢٥.. بنمو سنوي ٦٥٠ مليون دينار وبما يعادل ٢٠٫٦٪

حجم الاستثمار النشاط
٪(بالدينار الكويتي)

قطاع الخدمات
٣٣٫٨٧٪٦٦٧٫٨٣١٫٨٥٧تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

٢٧٫٦٥٪٥٤٥٫٢٥٦٫٢٧٣النفط والغاز
١٤٫٣٦٪٢٨٣٫٢٥٠٫٩٧٤الإنشاءات والبنية التحتية

٥٫٣٦٪١٠٥٫٧٧٦٫٦٤٨الطاقة والكهرباء
٤٫١٠٪٨٠٫٧٩٢٫٩٢٩الصحة البشرية
٣٫٧٥٪٧٣٫٩٥٨٫٣٩٣التعليم والتدريب

٢٫٧٦٪٥٤٫٣٥١٫٧٦٧التأمين
٢٫٧٠٪٥٣٫١٩٠٫٧٣٩الاستشارات

٢٫٦٧٪٥٢٫٥٩٠٫٤٨٥الطيران
٠٫٨٨٪١٧٫٣٤١٫٤٤٦الزراعة
٠٫٧٠٪١٣٫٧٨١٫٩٤٠البيئة

٠٫٦٦٪١٣٫١٠٠٫٦٦٢أبحاث السوق والترويج
٠٫٢١٪٤٫٣٥٤٫٨٧١الفنون والترفيه والتسلية

٠٫٢١٪٤٫٠٤٧٫١٧٤الخدمات المالية
٠٫١٠٪١٫٩٧٩٫٤٠٠البحث والتطوير في المجال العلمي

قطاع الصناعة
٠٫٠٢٪٣٩٦٫٢٨٥الصناعة

١٠٠٫٠٠٪١٫٩٧٢٫٠٠١٫٨٤٣الإجمالي

حجم الاستثمارات المباشرة الواردة 
الموافق عليها تراكمياً

منذ باشرت «الهيئة» أعمالها

ارتفع حجم الاستثمارات المباشرة الواردة الموافق عليها تراكمياً منذ 
باشرت «الهيئة» أعمالها بتاريخ ١ يناير ٢٠١٥ حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥

التوزيع القطاعي التراكمي
تركزت الاستثمارات المباشرة تراكمياً في قطاع الخدمات 

(٩٩٫٧٦٪) مع توزيعها على ١٦ نشاطاً يتصدرها تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (٣٣٫٨٧٪)

١٫٩٧٢٫٠٠١٫٨٤٣  ديناراً كويتياً

١٠٥ كيانات استثمارية


